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 التـونسيــة الجمهورية

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ــدد 62131القـــــرار عــ

 23/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

ى المحامي لد ج. ح ستاذمن الأ 02/04/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 يب.التعق

 ...ـكائن بـال ج. ح ستاذمخابرتها بمكتب الأـ...في ش م ق مقرها ب ب. تنيـــابة عــن : شركة 

 ـ...مقره ب ق. فصاحب مؤسسات  ق. فضــــد : 

مة عن محك 06/12/2017ـدد الصادر بتاريخ 99173طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ

 الاستئناف بتونس.

دائي الحكم الابت بإقرار صلي والعرضي شكلا وفي الأصلالأ والقاضي : بقبول الاستئنافين

ينار دمائة ضدها بأربع المستأنفبالمال المؤمن وتغريمها لفائدة  المستأنفةالمطعون فيه وتخطية 

 محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها. وأجرةتقاضي  أتعاب( لقاء 400،د000)

 .ج صة عدل التنفيذ بواسط 13/03/2018به بتاريخ  الإعلامالواقع 

طة عدل بواس 30/04/2018دها بتاريخ ضوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب 

ات مقتضي وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية الوثائق الواجب تقديمها حسب ن. فالتنفيذ 

 من م م م ت. 185الفصل 

طلب قبول مطلب  إلىذه المحكمة والرامية وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى ه

  والحجز.أصلاالتعقيب شكلا ورفضه 
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 : القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي أوراقوبعد الاطلاع على 

 مـن حيـــث الشكـــل :

ذه ه من هوصيغه القانونية مما يتجه معه قبول أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 الناحية.

 : صلحيـــث الأمـن 

 مدعي فييام القالتي انبنى عليها  والأوراقحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد 

 ة فيالمطلوب أن)المعقب ضده( لدى المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة محاميه عارضا  صلالأ

 ة فتولى إنجازئة والبستنالقيام بجملة من أعمال التهي 02/12/2010المعقبة طلبت منه بتاريخ  صلالأ

وعدد  11B01497ووصلي تسليم عدد  F1100227الأعمال المطلوبة موضوع فاتورة عـدد 

11B01428  خلاصه  ولم تتولى 08/02/2011وتم إيداع نسخة من الفاتورة بمقر المطلوبة بتاريخ

 : المطلوبة بان تؤدي له بإلزاملذا فهو يطلب الحكم 

 الدين. أصل 13582،د800 -1

اة رة محامينار أجد ألفتمام الوفاء مع  إلىالفائض القانوني بالنسبة التجارية من تاريخ القيام  -2

 الدين. أصلبالنفاذ العاجل في حدود  والإذن

خ ـدد بتاري27839محكمة البداية حكمها عـ أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

 لمدعين تؤدي لأفي شخص ممثلها القانوني بيقضي ابتدائيا بإلزام المدعى عليها  15/11/2011

 : المبالغ المالية التالية

 الدين. أصللقاء  13582،د800 -1

 لموافقاالفائض القانوني التجاري الجاري على المبلغ المذكور بداية من تاريخ القيام  -2

 تمام الوفاء. إلى 05/03/2011لـ

 وى فيماف القانونية عليها ورفض الدعمحاماة معدلة وحمل المصاري أجرةدينار لقاء  300 -3

 زاد على ذلك.

الدين المطلوب يخضع  أن إلىاستنادا  ج. ستاذبواسطة محاميها الأ صلالمطلوبة في الأ فاستأنفته

 رأسالتي تكون  الأسهملوقوع مصادرة جميع  2011لسنة  68وعدد 2011ـدد لسنة 13للمرسوم عـ
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اتورة موضوع المطالبة وطلبت النقض والقضاء من جديد للف إمضاءهاعدم  إلىمال الشركة استنادا 

 محاماة. أجرةضده بألف دينار  المستأنفبرفض الدعوى وتغريم 

دد ـ99173القانونية أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها عـ الإجراءاتوحيث وبعد استيفاء 

 . أعلاهالسالف تضمين نصه  06/12/2017بتاريخ 

 : ناسبة له ما يلي ج. ستاذبواسطة نائبها الأ لصفتعقبته المطلوبة في الأ

 : 11و 6المتعلق بالمصادرة في فصليه  2011ـدد لسنة 13خرق المرسوم عـ المطعن الأول : -1

وم بمرس .ط بالمدعو  أسهمبمقولة انه تمت مصادرة الشركة الطاعنة لفائدة الدولة اثر مصادرة 

لدولة في ضده استدعاء المكلف العام بنزاعات ا وكان على المعقب 2011ـدد لسنة 13المصادرة عـ

لتجاري ن مضمون السجل اأمن المرسوم خاصة و 11حق لجنة المصادرة عند القيام تطبيقا للفصل 

اشرة مب يرتأثالمصادرة له  الأسهمتضمن تعيين متصرف قضائي عنها فالتغيير الذي طرأ على ملكية 

 طبيقات أيضاكة المصادرة وكان على المعقب ضده عليه الشر أصبحتعلى النظام القانوني الذي 

مصادرة من تاريخ نشره لدى لجنة ال أشهر 6جل أفي  دينهمن ذات المرسوم طلب ترسيم  6للفصل 

 تبرر النقض. للنصوهو ما لم يقم به المعقب ضده وفي ذلك مخالفة 

ة من المجل 598م ا ع و 420المطعن الثاني : هضم حق الدفاع الناتج عن خرق الفصل  -2

 : التجارية

 أخرىة الفاتورة سند الدين المطلوب غير ممضاة بالقبول من الطاعنة بل من شرك أنبمقولة 

يلة أي وس تضمن الملفيولم  ختمهاكذلك من الطاعنة ولم يتضمنا  إمضاؤهماووصلي التسليم لم يتم 

 املته التجاريةمن المجلة التجارية ولم يثبت المعقب ضده مع 598الواردة بالفصل  الإثباتمن وسائل 

 ا استقر عليهتعمير ذمة الغير وطبق م إثبات إلزاميةم ا ع الذي يؤكد  420مع المعقبة وفق الفصل 

 .الإحالة والنقض مع أصلافقه قضاء محكمة التعقيب وطلب قبول التعقيب شكلا و

 المحكمـــــــة

بة في المتعلق بالمطلو 2011ـدد لسنة 13ن المطعن الأول المأخوذ من خرق المرسوم عـع -1

 : 11و 6فصليه 
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م حيث تأسس المطعن على كون الطاعنة تمت مصادرتها بما يوجب القيام ضد المكلف العا

صادرة م المترسيم الدين الوارد بمرسو بأجلبنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة كوجوب التقيد 

 .2011ـدد لسنة 13عـ

تم  كما 1989فيفري  1ـدد المؤرخ في 89من القانون عـ 8حيث يتبين من مقتضيات الفصل و

 امل رأسمالهاالمؤسسات العمومية ك أوالمؤسسات التي تمتلك الدولة  أن 1996جويلية  29تنقيحه في 

ات ذ أو ةإداريومية من خمسين بالمائة منه هي مؤسسات ذات صبغة عم بأكثرمساهمة فيها  أنها أو

 تخضع لابالمائة من رأس مالها فهي  50الدولة تمتلك أكثر من  أنصبغة تجارية ولكن باعتبار 

 : صنافأالقانون التجاري ويمكن تصنيف هذه المؤسسات في ثلاثة  إلىللقانون الخاص ولا تخضع 

 المؤسسات العمومية كامل رأس مالها. أوالمؤسسات التي تمتلك الدولة  -

 مثل شركة الكهرباء وشركة المياه. الإداريةالمؤسسات العمومية غير  -

ن نصف م أكثرمتجمعة  أوالجماعات المحلية بصفة منفردة  أوالمؤسسات التي تمتلك الدولة  -

 رأس مالها.

 أنر باعتباالمنطبق على الخواص و يهذه المؤسسات بطبيعتها مقصاة من النظام القانون أنوحيث 

 3قرةف 7شركة تجارية بشكلها فهي تخضع للقانون التجاري على معنى الفصل  درةالمصاالشركة 

غير من ي أن في الشركات ليس من شانه الأسهمن امتلاك الدولة لبعض إمن مجلة الشركات التجارية ف

قف في المو القانون التجاري وقد تبنت محكمة التعقيب هذا إلىشكلها القانوني ما يجعلها خاضعة 

ا س نشاطكل شخص معنوي يمار أنموقف القضاء الفرنسي والذي يعتبر  إلىمستندة بذلك  قرار لها

 يبي مدنيتعق ماله )قرار رأستجاريا ينطبق عليه القانون التجاري ولو كانت الدولة مالكة لجزء من 

 (.2012أكتوبر  23بتاريخ  72742.2012عدد 

صي المؤسسات المصادرة من نظام المذكور لا تق 8فالصبغة العمومية خارج حالات الفصل 

الصبغة  الأخيرةالقانون الخاص فمساهمة الدولة في شركة تجارية بنسبة محدودة لا يضفي على هذه 

القانون العام فالدولة تعد مساهما وشريكا وتحتكم مع باقي  حكامالعمومية ولا تعتبر خاضعة لأ

عاما وهي تمثل نفسها في التقاضي ولا  القانون التجاري خاصة والقانون الخاص بوجه إلىالشركاء 

يمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة وفق ما انتهت إليه محكمة القرار المطعون فيه وخلافا لما تدفع 
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 2011لسنة  13من مرسوم المصادرة عدد 11و 6الفصلين  أحكامبه الطاعنة وعليه لا تنطبق عليها 

 المطعن غير وجيه واتجه رده. وأضحى

الفصل م ا ع و 420مطعن الثاني المأخوذ من هضم حق الدفاع الناتج عن خرق الفصل عن ال-2

 من المجلة التجارية: 598

 ممضاة الفاتورة سند الدين غير أنحيث تأسس المطعن على المنازعة في المديونية باعتبار 

 بالقبول من الطاعنة.

دها في همها للوقائع واجتهامناقشة محكمة الموضوع في ف إلىالمطعن المثار يهدف  أنوحيث 

حكمة اد متقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها وهي مسألة موضوعية تخضع لمحض اجته

ستمدا ا ومالموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى عللت قرارها تعليلا سليما ومستساغ

 ثابت بالملف. أصلمما له 

برت وع اعتمحكمة الموض أنالقرار المنتقد  أسانيدبين من وحيث وخلافا لما ورد بالمطعن فقد ت

صل ززت يوالمعتمدة قانونا في المعاملات التجارية سيما وقد تع الإثباتوسائل  إحدىالفاتورة 

 تطبيقا تلإثبااالمبدأ في المعاملات التجارية هو حرية  أنالطلبية ولا تثريب عليها في ذلك طالما 

ن عناصر مجلة التجارية وكونت تبعا لذلك قناعتها بما توفر لديها من الم 598لمقتضيات الفصل 

دون  ساغاومعطيات وفي نطاق ما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل وعللت قرارها تعليلا مست

 خرق لقانون ولا هضم لحقوق الدفاع بما يتعين معه رد المطعن.

 ولهـــــذه الأسبـــاب

  وحجز معلوم الخطية المؤمن.أصلاشكلا ورفضه  قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب

الرابعة  عن الدائرة المدنية 2019أكتوبر  23وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

معز  لسيدالمتركبة من رئيسها السيد المنصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي وا

عائدة  سيدةعبد الله وبمساعدة كاتبة الجلسة ال العروسي بمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج

 اسكندر.

 -وحــرر في تاريخــه       

 

 


